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  :ملخصال
قـامتهم تسمح قـوانین الـدول بتـوطن الأجانـب  فـوق إقلیمهـا، ویترتـب علـى ذلـك حـق هـؤلاء فـي التقاضـي أمـام  وإ

 الاختصــاصفــي تحدیــد كضــابط وهنــا یظهــر دور وأهمیــة المــوطن  .فیهــا أو یقیمــون محكمــة الدولــة التــي یتوطنــون
فـالأجنبي المتـوطن أو المقـیم علـى الإقلـیم الجزائـري شـأنه شـأن الـوطني، لـه الحـق . كم الوطنیةللمحاالدولي القضائي 

  .في اللجوء إلى القضاء الجزائري للمطالبة بحقوقه والدفاع عنها
تصلح لمنح التي مختلفة ال هصور  مع إبرازالموطن إن دراسة هذا الموضوع تتطلب منا التعریف ب 

فهل  ،داخلیاالوطنیة  المحاكم اختصاصتحدید ل معیارموطن الكان  ولما. الجزائریةللمحاكم  القضائي الاختصاص
به وتطبیقه في المنازعات المتضمنة عنصرا أجنبیا؟ هذه الدراسة تحاول الإجابة عن هذه الأسئلة  الاستعانةیمكن 

زائریة، ومدى إمكانیة لمحاكم الجا اختصاصمن خلال إظهار القواعد القانونیة الخاصة بالموطن كضابط لتحدید 
  .تمدیدها وتطبیقها على المجال الدولي في غیاب قواعد قانونیة خاصة بتحدید الموطن الدولي في التشریع الجزائري

المنازعات الدولیة  الموطن، محل الإقامة، العنصر الأجنبي، الدولي،القضائي  الاختصاص: الافتتاحیةالكلمات 
 .الخاصة

 Abstract 
       It is globally known that possessing a residence in any state makes its owner under 
certain legal legislations-having the right to address the courts of the domicile state is 
among the most significant legislation that a nature or even a foreign citizen owes. Out 
of this, the present study aims to high height the concept of domicile by showing its 
various legal rules the specify the specialities of national courts and by that explaining 
wether these laws serve to solve cases including foreign element. To answer that, our 
dissertation is an attempt to shedlight on the legal laws that a domicile as the speciality 
specifier of the Algerian courts do so and the possibility of expanding and executing 
these laws on the international level as this aspect is missing in the international 
domicile of the Algerian legislation. 
Keywords: domicile، foreign element، international jurisdiction, place of residence                  
  international special disputes. 
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 المقدمـــة
مجموعة القواعد التي تحدد ولایة محاكم الدولة بنظر المنازعات " القضائي الدولي  بالاختصاصیقصد 

 الداخلي الاختصاصالتي تتضمن عنصرا أجنبیا، إزاء غیرها من محاكم الدول الأخرى، وذلك بالمقابل لقواعد 
  1".محاكم نفس الدولة كل محكمة من محاكم الدولة إزاء غیرها من  اختصاصوالتي تحدد 

القضائي الدولي بأنها قواعد وطنیة، ینفرد المشرع الوطني بوضعها، ینصاع  الاختصاصوتتمیز قواعد 
إلیها القاضي الوطني دون غیرها لتحدید ما إذا كان مختصا أم غیر مختص في نظر النزاع المشتمل على 

المحاكم الوطنیة في  اختصاصي تتكفل برسم حدود كما تتمیز بأنها قواعد أحادیة الجانب، فه. اأجنبی اعنصر 
للقضاء الأجنبي، فهي تبین ما یدخل في  الاختصاصالمنازعات ذات الطابع الدولي، ولا تتعدى ذلك إلى عقد 

، دون أن اختصاصهاالمحاكم الوطنیة من نزاعات مشتملة على عنصرا أجنبیا، وما لا یدخل في  اختصاص
 وذلك راجع إلى أن السلطة القضائیة تشكل مظهرا فعالا لسیادة الدولة. الأجنبیةالمحاكم  اختصاصتبین حدود  

   .من طرف مشرع أجنبي امحاكمها محدد اختصاصوبالتالي فإن الدولة نتیجة غیرتها على سیادتها لا تقبل أن یكون 

ائي الدولي القض الاختصاصلم یسایر المشرع الجزائري فقه القانون الدولي الخاص في تحدیده لضوابط 
فقط  اكتفىالقضائي الدولي للمحاكم الجزائریة، حیث  الاختصاصلمحاكمه الوطنیة، فلم یتضمن ق إ م إ قواعد 

القضائي الدولي للمحاكم الجزائریة بناءا على ضابط  الاختصاصاللتان تمنحان  2؛42و 41بنص المادتین 
 الاختصاصوهذا النقص في قواعد  .علیه مدعىالجنسیة الجزائریة، لأحد طرفي النزاع سواء كان مدعیا أو 

ولسد هذا  3.القضائي الدولي للمحاكم الجزائریة جعل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة محل نقد من طرف الفقه
النقص في النصوص التشریعیة قرر الفقه والقضاء الجزائري أن یحذو حذو الفقه والقضاء الفرنسي، وذلك بتمدید 

القضائي الداخلي المحلي على المجال الدولي، مع وضع التكییفات اللازمة للقواعد التي لا  صالاختصاقواعد 
لذلك فإن تطبیق  ،أن هذا المجال مختلف عن المجال الداخلي باعتباریمكن نقلها مباشرة إلى المجال الدولي، 

   .ليبعض المواد یتطلب إدخال علیها بعض التعدیلات لجعلها متلائمة مع المجال الدو 

الداخلي المحلي المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة  الاختصاصوبالرجوع إلى قواعد 
القضائي الداخلي  الاختصاصوالإداریة نجد أن المشرع الجزائري تبنى موطن المدعى علیه كضابط عام لتحدید 

المحاكم الجزائریة مختصة  افیه منه، ونص على حالات خاصة تكون 37للمحاكم الوطنیة وذلك بمقتضى المادة 
فیها لمحاكم  الاختصاصق إ م إ، ویكون  40أوردت على سبیل الحصر في المادة  ،في نظر نوع من القضایا

نما بناءا على   .ضوابط أخرى معینة لیس على أساس الموطن وإ

ضابط وعلى هذا الأساس فإن الإشكالیة المحوریة المطروحة في هذا الموضوع هي معالجة مدى كفایة 
  . الموطن في تحدید وضبط الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائریة

نعم إن المشرع الجزائري عالج موضوع الاختصاص القضائي الداخلي، ووضع معاییر تحدد من خلالها 
الجهة القضائیة المختصة في نظر النزاعات الداخلیة، حیث نص على موطن المدعى علیه كضابط عام لتحدید 

فهل یمكن الاستعانة بالأحكام المتعلقة بالموطن المنصوص . ص المحاكم الوطنیة في النزاعات الداخلیةاختصا



 نعیمة بین شاب                                                   القضائي الدولي في القانون الجزائري ختصاصللادور الموطن كضابط 
 

349 

علیها في القانون الجزائري، وتطبیقها على النزاعات الدولیة الخاصة في غیاب النصوص التشریعیة المحددة 
  للاختصاص القضائي الدولي؟

  :التالیة الإشكالیة وفق الخطةحاول الإجابة عن هذه أس
   الدولي المبني على أساس الموطن القضائي الاختصاص :الأول المبحث

  موطن المدعى علیه  اختصاص محكمة: المطلب الأول
  موطن المدعي  اختصاص محكمة: المطلب الثاني

  القضائي الدولي للاختصاصمتعلقة بالموطن كضابط  مسائل: نيالمبحث الثا
  ي للشخص الاعتباريمسألة الموطن الدول: الأولالمطلب 

  واختلاف موطنهم مسألة تعدد المدعى علیهم: ثانيالمطلب ال
  مسألة انعدام أو عدم معرفة موطن المدعى علیه في الخارج: المطلب الثالث

  الدولي المبني على أساس الموطن القضائي الاختصاص:  الأول المبحث
القضائي الدولي، ویستند على قیام رابطة  صالاختصایعد الموطن من أهم الضوابط التي یقوم علیها      

قلیم الدولة القضائي الدولي لمحاكم الدولة التي یوجد  الاختصاصوبناءا علیه ینعقد  4.إقلیمیة بین أحد الخصوم وإ
 الاختصاصولقي هذا الضابط رواجا في التشریعات المقارنة، في مجال . بها للشخص موطن أو محل إقامة

الداخلي وذلك لكونه المكان الذي تتركز فیه مصالح  الاختصاصهو الحال في مجال القضائي الدولي، كما 
الشخص وأمواله، وبذلك تكون محكمة الموطن هي الملائمة لفض النزاع، وهي الأكثر قدرة على كفالة آثار 

   5.الحكم الصادر منها
ـــدولي الخـــاص عـــن تعریفـــه فـــي ظـــل القـــا      نون الـــداخلي، فعرفـــه الفقیـــه یختلـــف تعریـــف المـــوطن فـــي القـــانون ال

حـــرا لیســـكن فیـــه نهائیـــا أو لیكـــون مركـــزا لصـــلاته القانونیـــة  اختیـــاراالمحـــل الـــذي یختـــاره الشـــخص :" ســـافیني بأنـــه
ولكـن یجـوز أن  .الجهة أو البلد الذي هو في الواقع المأوى النهـائي للشـخص:" بأنه الفقیه دایسي عرفهو ". ولأشغاله

والســبب فــي ". أو البلــد الــذي یعتبــره القــانون مــأوى لــه ســواء أكــان مقیمــا فیــه أو لایكــون فــي بعــض الأحیــان الجهــة 
  6.أنواعه باختلافالتشریعات في تصورها لفكرة الموطن  لاختلافعدم تقدیم تعریف جامع ومانع للموطن راجع 

 الاســتقراریــة فــالموطن فــي ظــل القــانون الــدولي الخــاص یعنــي الدولــة التــي یقــیم فیهــا الشــخص بصــفة مســتمرة وبن 
هــي التــي یحمـل جنســیتها أو كانــت دولــة أخـرى، أمــا المــوطن الــداخلي فیعبــر قـاء فیهــا، ســواء كانــت هـذه الدولــة والب

  7.الشخص بمكان معین في إقلیم دولته ارتباطعن 
وجـــد الفقـــه صـــعوبة فـــي وضـــع مفهـــوم موحـــد للمـــوطن الـــدولي بالنســـبة لكافـــة الـــدول، وعلـــى ذلـــك یـــتم تحدیـــد      

الــدولي وفقــا للقـــانون الــوطني للقاضــي المعـــروض علیــه النــزاع بوصــفه القـــانون الــذي یحكــم التكییـــف، أو  المــوطن
وهــو مكــان الإقامــة العادیــة والتــي تتكــون مــن  ).أي قــانون البلــد الــذي یــدعى التــوطن فیــه(بوصــفه القــانون الإقلیمــي

  8.والاستقرارنیة البقاء یتمثل في : یتمثل في الإقامة الفعلیة، وركن معنوي: ركن مادي: ركنین
ـــق بموقـــف القـــانون الجزائـــري نـــذكر بـــأن المشـــرع لـــم یـــنص علـــى المـــوطن كضـــابط        للاختصـــاصوفیمـــا یتعل

المحلــي الــداخلي علــى  الاختصــاصالقضــائي الــدولي، وعلــى ذلــك وبمــا أن الفقــه والقضــاء تبنــى فكــرة تمدیــد قواعــد 
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ســـقاطها علـــى المجـــال المجـــال الـــدولي، فـــیمكن أن نســـتعین بالقواعـــد المتعل قـــة بـــالموطن علـــى المســـتوى الـــداخلي وإ
قـــوم بدراســـة وتحلیـــل النصـــوص القانونیـــة المتعلقـــة بـــالموطن ومحـــل الإقامـــة علـــى المســـتوى أوعلـــى ذلـــك  9.الـــدولي

سقاطهاو الداخلي،    .الطبیعة القانونیة للمنازعات الدولیة الخاصة الاعتباربعین  ةخذآعلى المجال الدولي  إ
القضـائي لمحاكمـه الوطنیـة كضـابط عـام  الاختصـاصكضابط لتحدید المدعى علیه ع الجزائري موطن المشر  تبنى

  .)2مط(فضع ، وتبنى ضابط موطن المدعي في نوع من القضایا التي یكون فیها هذا الأخیر في مركز)1مط(
  موطن المدعى علیه  اختصاص محكمة: المطلب الأول

متى كان  اأجنبی االجزائریة كأصل عام، في المنازعات المشتملة عنصر  القضائي للمحاكم الاختصاصینعقد      
. ق إ م إ 37وذلك تطبیقا للمادة  اأو أجنبی اللمدعى علیه موطن أو محل إقامة في الجزائر، سواء كان جزائری

ول به القضائي المحلي الداخلي، إلا أنه یجوز مدها على المجال الدولي وهذا المعم بالاختصاصورغم تعلقها 
القضائي سواء على مستوى  الاختصاصویعتبر ضابط موطن المدعى علیه من أقدم ضوابط  10.وقضاءفقها 

عتبر من أكثر الضوابط شیوعا في یكما  ،العلاقات الداخلیة الوطنیة، أو على مستوى العلاقات الخاصة الدولیة
القضائي للمحاكم الوطنیة في  الاختصاصوبمقتضى هذا الضابط ینعقد  11.مختلف التشریعات الحدیثة

  . المنازعات المشتملة عنصرا أجنبیا، متى كان للمدعى علیه موطن أو محل إقامة فیها
وأساس تطبیق قاعدة موطن المدعى علیه هو مبدأ قوة النفاذ، وضمان الفعالیة الدولیة للأحكام، فمحكمة      

كما لها القدرة في  ،بما لها من سلطة فعلیة علیهموطن المدعى علیه هي الأقدر على إلزامه بالحكم الصادر 
فضلا على أن في تقریر  12.كفالة تحقیق آثار حكمها، وبذلك تراعي اعتبارات العدالة وحاجة المعاملات الدولیة

الجزائر محلا لإقامته، إذ المفروض أنه بريء  اتخذللمحاكم الوطنیة تیسیرا على المدعى علیه الذي  الاختصاص
فیكون على من یدعي عكس ذلك أن یسعى إلى المدعى . وبالتالي یجب حمایته أن یثبت العكس، الذمة إلى

والأخذ بهذا الضابط له اعتبار عملي هام، وهو عدم وقوع المدعى علیه تحت رحمة . علیه في محكمة موطنه
مشقة ما فیها من المدعي سیئ النیة الذي یمكن أن یرفع دعواه أمام محكمة بعیدة عن موطن المدعى علیه، و 

قبل أن تثبت مسؤولیته، وما ینطوي عن ذلك من مشقة في السفر   13،إلى دولة غیر تلك المقیم فیها الانتقال
كما أنه من غیر العدل أن یتحمل المدعى علیه صعوبة المرافعة والدفاع في الخارج  14.وضیاع الجهد والأموال

  15.حلیة في الدولة الأجنبیة التي رفعت فیها الدعوىوعدم معرفته اللغة، والقواعد، والإجراءات الم
محكمة موطن  اختصاصمنه، تنص على  37وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد المادة      

للجهة القضائیة التي یقع  الاختصاصالمدعى علیه كأصل عام، فإن لم یكن للمدعى علیه موطن معروف یعود 
 اختصاصهاللجهة القضائیة التي یقع في دائرة  الاختصاصموطن یؤول  اختیار، وفي حالة فیها آخر موطن له

ق إ م إ  37والقاعدة المنصوص علیها في المادة  .لم ینص القانون على خلاف ذلك الموطن المختار، ما
عات الدولیة المحلي الداخلي للمحاكم الجزائریة، ویجوز تمدیدها على المناز  الاختصاصتستخدم بصدد تنظیم 

  .الخاصة، التي تثور على الإقلیم الجزائري
ومبدأ تمدید قواعد الاختصاص المحلي الداخلي على المنازعات الدولیة الخاصة، تأخذ به الدول التي لم      

وحتى لا یتهم القاضي  .تضع قواعد قانونیة خاصة بالاختصاص القضائي الدولي، وذلك لسد الفراغ التشریعي
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وقضت بهذا المبدأ لأول مرة الغرفة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة في قرار . كاره للعدالةالوطني بإن
PELASSA  لیصبح لكل قاعدة اختصاص قضائي إقلیمي داخلي قاعدة اختصاص 19/10/1959بتاریخ ،

یتحدد  ":والذي نص على SCHEFFELوأعید صیاغة هذا المبدأ في قرار  16.قضائي دولي تقابلها
ومنذ صدور هذا القرار  17."اص الدولي عن طریق تمدید قواعد الاختصاص القضائي الإقلیمي الداخليالاختص

أصبح مبدأ تمدید قواعد الاختصاص القضائي المحلي على المجال الدولي، مبدأ تأخذ به كل الدول التي لم 
بدأ من طرف الفقه الفرنسي وتم تأیید هذا الم. تضع نصوص قانونیة خاصة بمعالجة النزاعات الدولیة الخاصة

الذي دعا إلى   تطبیق قواعد الاختصاص القضائي المحلي المقررة في قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي على 
وبالرجوع إلى القانون الفرنسي نجده تبنى موطن المدعى علیه كضابط عام . النزاعات الدولیة الخاصة

  .18)ق إ ف 42(للاختصاص القضائي المحلي الداخلي

وعلى غرار القضاء الفرنسي الذي تبنى مبدأ تطبیق قواعد الاختصاص المحلي على المجال الدولي، نجد      
المؤرخ في  86305رقم قضت المحكمة العلیا في قرارها القضاء الجزائري، طبق نفس المبدأ، حیث 

وطني الذي ینتمي إلیه الزوج وقت من المقرر قانونا أنه یسري على انحلال الزواج القانون ال":ــ ب 27/10/1992
وأن موطن كل جزائري هو المحل الذي یوجد فیه سكناه الرئیسي وعند عدم وجود سكنى یحل محله . رفع الدعوى

ولما ثبت في قضیة الحال أن المتخاصمان جزائري وجزائریة یقیمان مؤقتا ببلد أجنبي، . مكان الإقامة العادي
الاختصاص المحلي فإنهم بذلك قد  مریة فإن قضاة الموضوع عندما قضو بعدوطالبا التقاضي أمام محكمة جزائ

دفعوا الطرفین للتقاضي أمام القضاء الأجنبي، وأن المسألة تتعلق بسیادة القانون الوطني مما یتعین نقض 
بطال قرارهم المطعون فیه قضى  والملاحظ في قضیة الحال أن قضاة المحكمة العلیا نقضوا القرار الذي 19."وإ

  .اأجنبی ابعدم الاختصاص المحلي للقضاء الجزائري في نزاع یتضمن عنصر 

المؤرخ في  84513ونفس الموقف تبنته غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا في قراراها رقم 
من المقرر قانونا أن الاختصاص المحلي في دعوى الطلاق وما یترتب علیها ... ":حیث قضت 02/06/1992

حق الزیارة یعود لمقر السكن الزوجي، ومن المقرر أیضا أن القانون الواجب التطبیق على انحلال من حضانة و 
  20."الزواج هو القانون الوطني للزوج

ـــــر قاعـــــدة       ـــــري، تســـــري وتعتب ـــــه قاعـــــدة عامـــــة فـــــي القـــــانون الجزائ اختصـــــاص محكمـــــة مـــــوطن المـــــدعى علی
ماعـــــدا تلـــــك التـــــي اســـــتثناها . ى الشخصـــــیة العقاریـــــةعلـــــى جمیـــــع أنـــــواع الـــــدعاوى الشخصـــــیة والمنقولـــــة والـــــدعاو 

ق إ م إ، حیــــــث ینعقــــــد الاختصــــــاص القضــــــائي  40و 39والتــــــي تضــــــمنتها المــــــادتین . المشــــــرع  بــــــنص خــــــاص
ویتعلـــــــــق الأمـــــــــر بالـــــــــدعاوى المختلطـــــــــة، دعـــــــــاوى . بمقتضـــــــــاها لجهـــــــــة قضـــــــــائیة معینـــــــــة حصـــــــــرا دون ســـــــــواها

ــــــدعاوى المرفوعــــــة ضــــــد الشــــــركة، دعــــــ ــــــة التعــــــویض عــــــن الضــــــرر، ال ــــــدعاوى العینی ــــــة، ال اوى الأشــــــغال العمومی
ــــــــة والســــــــكن، دعــــــــاوى  ــــــــراث، دعــــــــاوى الطــــــــلاق أو الرجــــــــوع، الحضــــــــانة، النفقــــــــة الغذائی العقاریــــــــة، دعــــــــاوى المی
ـــــدمات الطبیــــــة، دعــــــاوى الضــــــمان، مــــــواد الحجــــــز، المنازعــــــات التــــــي  الإفــــــلاس والتســــــویة القضــــــائیة، مــــــواد الخـ

  .جالیةتقوم بین العامل ورب العمل، والمواد الاستع
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ولا تعتبر قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى علیه من النظام العام، فیجوز للطرفین الاتفاق مسبقا      
على عقد الاختصاص القضائي لجهة معینة، عن طریق وضع شرط مانح للاختصاص أو الاتفاق ضمنیا، عن 

والقاضي الناظر في الدعوى . اعهطریق مخالفتها من طرف المدعي وعدم إثارتها من طرف المدعى علیه في دف
  21.لا یجوز له إثارة عدم اختصاصه من تلقاء نفسه

ــــــاون القضــــــــائي والقــــــــانوني التــــــــي أبرمتهــــــــا الجزائــــــــر علــــــــى  وتبنــــــــت الاتفاقیــــــــات الدولیــــــــة المتعلقــــــــة بالتعــ
مــــــوطن المــــــدعى علیــــــه كضــــــابط لاختصــــــاص محــــــاكم الأطــــــراف المتعاقــــــدة، منهــــــا اتفاقیــــــة الریــــــاض للتعـــــــاون 

فــــــي غیــــــر  ":أ علــــــى/28والتــــــي نصــــــت فــــــي المــــــادة  06/04/1983موقعــــــة فــــــي الریــــــاض بتــــــاریخ القضــــــائي ال
مـــــــن هـــــــذه الاتفاقیـــــــة تعتبـــــــر محـــــــاكم الطـــــــرف المتعاقـــــــد  27و 26المســـــــائل المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي المـــــــادتین 

إذا كــــــان مــــــوطن المــــــدعى علیــــــه أو محــــــل إقامتــــــه ": الــــــذي صــــــدر فیــــــه الحكــــــم مختصــــــة فــــــي الحــــــالات التالیــــــة
  22."في إقلیم ذلك الطرف وقت نظر الدعوى

ــــــانوني والقضــــــائي بــــــین دول المغــــــرب العربــــــي الموقعــــــة  كمــــــا نصــــــت اتفاقیــــــة  رأس لانــــــوف للتعــــــاون الق
علــــــــى مــــــــوطن المــــــــدعى علیــــــــه كضــــــــابط للاختصــــــــاص القضــــــــائي  1991،23مــــــــارس  10و9فــــــــي لیبیــــــــا فــــــــي 

ــــــدولي، حیــــــث نصــــــت المــــــادة  مــــــوطن أو تعتبــــــر محــــــاكم الطــــــرف المتعاقــــــد مختصــــــة إذا كــــــان  ":أ علــــــى/34ال
محـــــل إقامـــــة المـــــدعى علیـــــه أو أحـــــدهم إن تعـــــددوا وقـــــت افتتـــــاح الـــــدعوى موجـــــودا ببلـــــد ذلـــــك الطـــــرف المتعاقـــــد 

  . "أو كان له به من یمثله
ــــاون القــــــانوني والقضــــــائي التـــــــي أبرمتهــــــا الجزائـــــــر مــــــع مختلـــــــف  أمــــــا بالنســــــبة للاتفاقیـــــــات الثنائیــــــة للتعـــ

ـــــة والأجنبیـــــة، فـــــرغم كثرتهـــــا إلا أنهـــــا ـــــدول العربی ـــــم تضـــــع معـــــاییر وقواعـــــد خاصـــــة بالاختصـــــاص القضـــــائي  ال ل
، وتلــــــــك المبرمــــــــة بــــــــین  24)16(وایطالیـــــــا الـــــــدولي ماعــــــــدا اتفاقیــــــــة التعــــــــاون القضـــــــائي المبرمــــــــة بــــــــین الجزائــــــــر

ــــــــذي  ":اللتــــــــان تنصــــــــان علــــــــى 25،)17(الجزائــــــــر  واســــــــبانیا  تكــــــــون الســــــــلطات القضــــــــائیة للطــــــــرف المتعاقــــــــد ال
إذا كـــــان مـــــوطن المـــــدعى علیـــــه أو إقامتـــــه عنـــــدما  -أ: الات التالیـــــةأصـــــدر الحكـــــم أو القـــــرار مختصـــــة فـــــي الحـــــ

ــــــع فــــــي إقلــــــیم هــــــذا الطــــــرف المتعاقــــــد ــــــة،. "ترفــــــع الــــــدعوى یق حیــــــث نصــــــت  26وكــــــذا الاتفاقیــــــة الجزائریــــــة الكویتی
تكــــــون الســــــلطات القضــــــائیة للطــــــرف الــــــذي اصــــــدر الحكــــــم أو القــــــرار مختصــــــة فــــــي  ": منهــــــا علــــــى 17المــــــادة 

ـــــــالحــــــالات الت ـــــــإذا كــــــان للمدع) أ: یةالــــــــ ــــــدعوى، فــــــي ــــــ ــــــع ال ــــــد رف ى علیــــــه مــــــوطن أو محــــــل إقامــــــة معتــــــادة، عن
 ."إقلیم هذا الطرف

وعلى غرار النصوص التشریعیة والاتفاقیات الدولیة التـي أخـذت بمعیـار مـوطن المـدعى علیـه كضـابط اختصـاص 
الغرفـة المدنیـة للمحكمـة العلیـا  قـرار :اقضائي، نجد القضاء الجزائري أخذ بهـذا الضـابط فـي عـدة قـرارات نـذكر منهـ

مـــن المقـــرر قانونـــا أن تجـــري المحاكمـــة فـــي  ":والـــذي جـــاء فیـــه  10/01/1996الصـــادر بتـــاریخ  126986رقـــم 
الجزائــر علــى كــل واقعــة بالخــارج ذات وصــف جزائــي فــي نظــر المشــرع الجزائــري، متــى كــان مرتكبهــا جزائریــا، مــع 

أن المطعـون ضـده ارتكـب خطـأ جزائیـا، أدى إلـى وفــاة  -مـن قضــیة الحـال-ولمـا ثبـت . إلزامـه بـالتعویض فـي ذلـك
إثـــر حـــادث مـــرور بأراضـــي لیبیـــا، فهـــو ملـــزم بـــالتعویض عنـــه مـــن قبـــل الجهـــة القضـــائیة الجزائریـــة التـــي یقـــع فیهـــا 

 27."الاختصاص الذي صرح به قضاة المجلس مخالفا للقانون ویستوجب نقضه ملذا فإن الحكم بعد. موطنه
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الذي ینعقد بمقتضاه الاختصاص القضائي، یشمل الموطن العام والموطن  ضابط موطن المدعى علیه إن     
فإذا عرض النزاع على القضاء الجزائري ) موطن الأعمال، الموطن القانوني، والموطن الاختیاري ( الخاص 

وعرفت . ن الجزائريبناء على ضابط موطن المدعى علیه فإن تحدید مفهوم الموطن یكون بناءا على القانو 
المحل الذي یوجد به سكناه الرئیسي، وعند عدم وجود سكنى یقوم محل  ":ق م موطن كل جزائري بأنه 36المادة 

  . "الإقامة العادي مقام الموطن
ــــــــث ســــــــاوى بــــــــین المــــــــوطن       والملاحــــــــظ أن المشــــــــرع الجزائــــــــري ســــــــایر مختلــــــــف التشــــــــریعات المقارنــــــــة، حی

ثباتـــــــه، لأن ومحــــــل الإقامــــــة، لأنـــــــه یــــــؤدي دو  ر مشـــــــابه للمــــــوطن وهـــــــو عنصــــــر فعلـــــــي مــــــن الســـــــهل تحقیقــــــه وإ
الفـــــرق بـــــین المـــــوطن ومحـــــل الإقامـــــة هـــــو و . إثبـــــات النیـــــة فـــــي الإقامـــــة یكـــــون بإثبـــــات الوجـــــود المـــــادي والإرادي

، فمكــــان الإقامــــة یتــــوفر فیــــه الــــركن المــــادي فقــــط، خلافــــا للمــــوطن الاســــتقراروجــــود العنصــــر المعنــــوي أي نیــــة 
فــــلا  .یــــه الــــركن المــــادي المتمثــــل فــــي الإقامــــة المعتــــادة، والــــركن المعنــــوي المتمثــــل فــــي نیــــة البقــــاءالــــذي یتــــوفر ف

یكتســـــب الشـــــخص موطنـــــا دولیـــــا عامـــــا حتـــــى ولـــــو اســـــتمرت إقامتـــــه علـــــى تـــــراب الدولـــــة لفتـــــرة زمنیـــــة طویلـــــة إذا 
بدایـــــة إلـــــى لـــــم تكـــــن لـــــه نیـــــة الإقامـــــة فیهـــــا، وبـــــالعكس یكتســـــب الشـــــخص موطنـــــا عامـــــا إذا اتجهـــــت نیتـــــه منـــــذ ال

ـــــــیم الدولـــــــة الاســـــــتقرار ـــــــى مجـــــــرد المـــــــرور  28.وعـــــــدم مغـــــــادرة إقل ـــــــد الاختصـــــــاص القضـــــــائي الـــــــدولي عل ولا ینعق
ــــــة، كوجــــــوده مــــــثلا للســــــیاحة أو الدراســــــة، أو العــــــلاج ــــــیم الدول ــــــي إقل ــــــه ف والســــــبب فــــــي . العــــــارض للمــــــدعى علی

ــــدعوى التــــي ترفــــع علــــى الأجنبــــي الموجــــود فــــي الدولــــة وجــــودا عا رضــــا هــــو عــــدم كفایتــــه عــــدم الاختصــــاص بال
ـــــربط المنازعـــــة بولایـــــة القضـــــاء مادامـــــت عناصـــــرها الموضـــــوعیة واقعـــــة جمیعهـــــا فـــــي الخـــــارج كمـــــا أن . لوحـــــده ب

رفــــع الــــدعوى فــــي إقلــــیم الدولــــة التــــي یوجــــد فیهـــــا المــــدعى علیــــه مؤقتــــا أو عرضــــیا یتعــــارض ومبــــدأ قــــوة النفـــــاذ 
  29.ي المجال الدوليالذي یعد الأساس الجوهري لقاعدة محكمة موطن المدعى علیه ف

القضـائي الـدولي للمحـاكم الوطنیـة مـن شـأنه أن یحقـق  للاختصـاصإن النص الصریح على محل الإقامة كضابط 
وعــدم إنكــار العدالــة مــن جهــة ثانیـة، خاصــة بالنســبة للأجانــب الــذین یعملــون  ،الأمـن المــدني فــي الدولــة، مــن جهـة

  . تكون فیها الحاجة لمثل هؤلاء الأجانب وخبراتهمفي الدول التي  الاستقراربصفة مؤقتة ولیس بنیة 
ورغــم وجــود هــذا الفــرق بــین المــوطن ومحــل الإقامــة، إلا أن معظــم التشــریعات فــي القــانون المقــارن لــم تضــع      

القضــائي الــدولي لمحاكمهــا الوطنیــة، بــل اعتبــرت أن مجــرد الإقامــة  الاختصــاصلهــذا الفــرق أي أهمیــة فــي تحدیــد 
مـن قـانون  29لمحاكمها الوطنیـة بالـدعاوى التـي ترفـع علـى الأجنبـي، فمـثلا نصـت المـادة  تصاصالاخلعقد  تكفي

تختص محاكم الجمهوریة بنظر الدعاوى التـي ترفـع علـى الأجنبـي الـذي لـه مـوطن « :المرافعات المصري على أنه
یبــــــي، الســــــوري الیمنــــــي، الل: ونفــــــس الموقــــــف تبنــــــاه كــــــل مــــــن المشــــــرع  .»... أو محــــــل إقامــــــة فــــــي الجمهوریــــــة 

  .الخ...والأردني
القضـــائي الـــدولي  للاختصـــاصفمختلـــف التشـــریعات العربیـــة ســـاوت  بـــین المـــوطن ومحـــل الإقامـــة كضـــابط   

 الاختصــاصوترتــب علــى ذلــك أنــه إذا لــم یكــن للمــدعى علیــه الأجنبــي مــوطن فــي الدولــة فــإن . لمحاكمهــا الوطنیــة
بـــالوجود  الاعتـــدادمـــع عـــدم . محـــل إقامتـــه أو مســـكنه اختصاصـــهاللمحكمـــة التـــي یقـــع فـــي دائـــرة  یـــؤول القضـــائي

  30.القضائي الدولي للاختصاصالعارض في إقلیم الدولة كضابط 
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وقد أجازت الكثیر من الدول أن یكون للشخص أكثـر مـن مـوطن مـادام فـي إمكانـه أن یقـیم إقامـة مسـتمرة فـي      
 40ص أكثـر مـن مـوطن، حیـث نصـت المـادة أكثر من مكان واحـد، فمـثلا أجـاز المشـرع المصـري أن یكـون للشـخ

ویجـوز أن یكـون للشــخص  -2.المــوطن هـو المكـان الـذي یقـیم فیــه الشـخص عـادة  -1":مـن القـانون المـدني علـى
فــي  31.الــخ...نفــس الموقــف تبنــاه كــل مــن التشــریع الســوري والتشــریع الأردنــيو ". فــي وقــت واحــد أكثــر مــن مــوطن

یكــون للشـــخص أكثــر مـــن مــوطن مـــن بینهــا التشـــریع الجزائــري حیـــث هنــاك بعـــض التشــریعات تـــرفض أن المقابــل 
  .من ق م على أنه لا یجوز أن یكون للجزائري أكثر من موطن واحد في نفس الوقت 36تنص المادة 

ویمكـن أن یكــون للأجنبـي مــوطن أعمـال فــي الجزائــر، فیجـوز لــه أن یرفـع دعــواه المتعلقـة بهــذه الأعمــال دون      
  32.ویقصد بموطن الأعمال المكان الذي یباشر فیه الشخص تجارة أو حرفة معینة. الجزائري غیرها أمام القضاء

فقــد . كــذلك یثبــت الاختصــاص القضــائي للمحــاكم الوطنیــة إذا كــان للمــدعى علیــه موطنــا مختــارا فــي إقلــیم الدولــة
مختــار لتنفیــذ عمــل یكــون المــوطن العــام للمــدعى علیــه الأجنبــي فــي الخــارج، ولكــن لــه فــي دولــة القاضــي مــوطن 

كـأن یتعاقـد شـخص  .33هو المكان الذي یختاره الشخص لتنفیذ عمل قانوني معینوالموطن المختار . قانوني معین
مع آخر ویتفق معه على أن یكون موطنه في كـل مـا یتعلـق بتنفیـذ العقـد هـو مكـان یختلـف عـن المكـان الـذي یقـیم 

ذا العقـد فیجـوز لمـن یریـد رفـع الـدعوى اللجـوء، إمـا إلـى محكمـة فیه عادة، فإذا ثـار نـزاع بینهمـا بخصـوص تنفیـذ هـ
كـــأن . موطنــه المختــار اختصاصــهاالمــوطن الــواقعي للمتعاقــد معــه، أو اللجــوء إلــى المحكمــة التـــي یقــع فــي دائــرة 

یختــار المتعاقــد مكتــب محامیـــه موطنــا مختــارا لـــه تعلــن إلیــه فیــه الأوراق المطلـــوب إعلانهــا إلیــه، كالإعلانـــات أو 
ـــة اختیـــار ... ":ق إ م إ 37ونـــص علیـــه المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة  .لإنـــذارات أو صـــحائف الـــدعوىا وفـــي حال

مــوطن یــؤول الاختصــاص الإقلیمــي للجهــة القضــائیة التــي یقــع فیهــا المــوطن المختــار مــا لــم یــنص القــانون علــى 
  ."خلاف ذلك 

 هذا الموطن لتنفیـذه اختیارذي تم مل القانوني الرط الموطن المختار دائما قاصرا على كل ما یتعلق بالعشویكون 
المحكمـة یكـون  واختصـاصفلا یمتد إلى دعاوى أخرى لا تتصل بذلك العمل حتى ولو كانت بـین نفـس الأطـراف، 

كمــا أن هــذا الشــرط یســري فقــط علــى أطــراف  34.قاصــرا علــى الــدعاوى المرتبطــة بهــذا العمــل القــانوني دون غیرهــا
تــأثیر لهــذا الشــرط علــى الغیــر ولــو كانــت منازعــة الغیــر تتعلــق بموضــوع العقــد، الــذي اتخــذ  العقــد دون غیــرهم، فــلا

، الـدولي للاختصـاص القضـائين المختار كضـابط ویشترط الفقه لإعمال الموط 35.بصدده الموطن المختار لتنفیذه
 36.وفقـا لمبـدأ قـوة النفــاذ وصـلة بـین النــزاع والإقلـیم، حتـى یكـون للحكــم الصـادر فـي شـأنه قیمـة فعلیــة ارتبـاطوجـود 

  37.وحتى لا یترك الأمر في النهایة إلى أهواء الخصوم ورغباتهم غیر المشروعة

  موطن المدعي اختصاص محكمة: المطلب الثاني
القضائي للمحاكم الوطنیة هي قاعدة موطن المدعى علیه  الاختصاصإذا كانت القاعدة العامة في عقد      

الضعیف في القضیة، فإن هناك حالات یكون فیها المدعي أولى بالرعایة والحمایة من الطرف  باعتبارهلحمایته 
القضائي، حیث بنى  للاختصاصالمدعى علیه، وفي هذه الحالات خرج المشرع الجزائري عن القاعدة العامة 

یعد محاكمه الوطنیة بناءا على ضابط موطن المدعي، ولیس على ضابط موطن المدعى علیه، وهذا  اختصاص
المحلي  الاختصاصقواعد  استقراءغیر منصوص علیه صراحة في القانون الجزائري، لكن من خلال  استثناءا
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القضائي لمحكمة موطن  الاختصاصالحالات التي اسند فیها المشرع  استخراجوبالنظر لطبیعة الدعوى، یمكن 
  .المدعي

 -5:...المبینة أدناه أمام الجهات القضائیة الآتیة ترفع الدعاوى:" إ م إ تنص على انونق 39/5فنجد مثلا المادة 
في المواد المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمراسلات والأشیاء الموصى بها، والإرسال ذي القیمة المصرح بها 

وفي ". موطن المرسل، أو موطن المرسل إلیه اختصاصهاوطرود البرید، أمام الجهة القضائیة التي یقع في دائرة 
لة إذا كانت المراسلة أو طرود البرید من أو إلى الخارج، فإنه یجوز للمدعي أن یرفع دعواه أمام محكمة هذه الحا
ترفع أمام الجهات القضائیة ...«:إ م إ والتي تنص على انونمن ق 40/2ونفس الموقف نجده في المادة  .موطنه

موطن الدائن ....اختصاصهاة التي یقع في دائرة أمام المحكم...النفقة الغذائیة... -2:...المبینة أدناه دون سواها
في موضوع النفقة الغذائیة بموطن :...تكون المحكمة مختصة إقلیمیا" : على 426/5المادة  تنصو ". بالنفقة

القضائي للمحاكم  الاختصاصوتقریر المشرع الجزائري  38.وغالبا ما یكون الدائن بالنفقة هو المدعي". الدائن بها
ظر دعاوى النفقات، هو حمایة ورعایة لضعف هؤلاء، ولأنه لا یجوز قفل المحاكم الجزائریة بابها في الجزائریة بن

للخارج لرفع دعواهم فیه مشقة، ویتطلب جهدا ونفقات لیس في  انتقالهموخاصة وأن  39وجه من یطلب القوت،
  40.وسعهم تحملها، بل تزید علیهم بؤسا على بؤس

ذا كانت هذه القاعدة      صالحة للتطبیق على المستوى المحلي الداخلي، فمن باب أولى یصلح تطبیقها على  وإ
وبذلك یختص القضاء الجزائري بالفصل في دعاوى النفقة إذا كان الدائن بالنفقة . العلاقات الخاصة الدولیة

بالجزائر، لأن  متوطنا بالإقلیم الجزائري، ولا یهم في هذه الحالة أن یكون للمدعى علیه موطن أو محل إقامة
الأساس الذي بني علیه الحكم في هذا النوع من الدعاوى هو وضع الدائن بالنفقة وحالته المزریة التي لا تمكنه 

  41.من التنقل للخارج ورفع دعوته في موطن المدعى علیه
ت التي في المنازعا:" إ م إ حیث نصت على انونق 40/8صراحة في المادة " موطن المدعي" وقد وردت عبارة 

في حالة إنهاء أو تعلیق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني یؤول ...تقوم بین صاحب العمل والأجیر
. وقرر هذا الحكم مراعاة لمركزه كطرف ضعیف في العقد. "محكمة التي یوجد بها موطن المدعيلل الاختصاص

یف في القضیة، حتى لا یضطر إلى رفع الطرف الضع باعتبارهوالحكمة من هذا النص هي التیسیر على العامل 
وتنتقل هذه القاعدة إلى المجال الدولي مراعاة . دعواه أمام محكمة موطن المدعى علیه التي قد تكون بعیدة

أو المركز الرئیسي للمؤسسة التي یعمل فیها موجودا في الاجتماعي، مل خاصة إذا كان المقر لمصلحة العا
فرعایة له ترفع . نهاء أو تعلیق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهنيالخارج، وتعلق موضوع الدعوى بإ

ویختص  .إلى الخارج إلى مكان وجود مركز الشركة أو فرعها الانتقالالدعوى أمام محكمة موطنه حتى یتجنب 
 القضاء الجزائري بنظر هذا النوع من الدعاوى متى كان العامل متوطن في الجزائر بغض النظر عن القانون

وبغض النظر عن جنسیة العامل ومكان وقوع حادث العمل، مادام الأمر یتعلق بإنهاء علاقة  ،الواجب التطبیق
   42.العمل بصفة تعسفیة

المتعلق بالتأمینات؛ أن یتابع المدعى  25/01/1995المؤرخ في  95/07من الأمر  26المادة  نصتكما      
، وهذه القاعدة مقررة 43بكن المؤمن له مهما كان التأمین المكتتعلیه، مؤمنا كان أو مؤمنا له، أمام محكمة س



 نعیمة بین شاب                                                   القضائي الدولي في القانون الجزائري ختصاصللادور الموطن كضابط 
 

356 

رعایة للمستفید عند المطالبة بالمبلغ المؤمن علیه الذي لا یستحق عادة إلا عند حصول الوفاة أو الإصابة أو 
رف ولأن المؤمن له أو المستفید هو الط. الكارثة، أو عند بلوغ المؤمن له سنا متقدمة أین تجب له الرعایة

وتنتقل هذه . القضائي لمحكمة موطنه الاختصاصالضعیف في العلاقة، فإن المشرع الجزائري ورعایة له جعل 
  .القاعدة إلى المجال الدولي إذا تعلق الأمر بتأمین لدى شركة أجنبیة متواجدة في الخارج

 الاعتبارقد أخذ بعین القضائي  الاختصاصفمن خلال هذه الأحكام یتبین أن المشرع عند وضعه لقواعد      
القضائي لمحكمة موطنهم  الاختصاصضعف فئة معینة كالدائن بالنفقة والعامل والمؤمن له، ورعایة لهم منح 

ذا كانت هذه الفئة تعاني من هذه المشقة على . تخفیفا علیهم من مشقة التنقل ومن زیادة الأعباء والمصاریف وإ
إلى بلد أجنبي للمطالبة بحقوقها وما  الانتقاللدولي، فكیف یمكنها المستوى الداخلي فما بالك على المستوى ا

  . من مشقة السفر سواء على المستوى البدني أو على المستوى المالي الانتقالیتطلبه هذا 
  القضائي الدولي للاختصاصمتعلقة بالموطن كضابط  مسائل: نيالمبحث الثا

ة بالموطن كضابط للاختصاص القضائي الدولي، فأتطرق أتناول في هذا المبحث بعض المسائل المتعلق     
، وفي المطلب الثاني لمسألة تعدد المدعى علیهم الاعتباريمسألة الموطن الدولي للشخص في المطلب الأول ل

  .  واختلاف موطنهم، أما المبحث الثالث فأخصصه لمسألة انعدام أو عدم معرفة موطن المدعى علیه في الخارج
  الاعتباريمسألة الموطن الدولي للشخص  :المطلب الأول

یقصـد بالشـخص الاعتبـاري مجموعـة الأشـخاص أو الأمـوال، تهـدف إلـى تحقیـق غـرض معـین، ویعتـرف القـانون   
ویترتـب علـى تمتــع الشـخص المعنـوي بالشخصـیة القانونیــة . لهـا بالشخصـیة القانونیـة بالقـدر الــلازم لتحقیـق أهـدافها

  .أعضائهتمتعه بموطن مستقل عن موطن 
ومــــوطن الشــــخص الاعتبــــاري المعتمــــد لــــدى غالبیــــة الــــدول هــــو المكــــان الــــذي یوجــــد فیــــه مركــــز إدارتــــه الرئیســــي 

والمقصـــود بـــالمركز الرئیســـي الفعلــــي هـــو المكـــان الـــذي توجـــد فیــــه الإدارة الرئیســـیة للشـــركة، أیـــن تــــتم  44.والفعلـــي
   45.رقابة الشخص المعنوياجتماعات الجمعیة العامة واجتماعات مجلس الإدارة، وأین تتم 

وبمـــا أن المشـــرع الجزائـــري أقـــر بوجـــود مـــوطن للشـــخص الاعتبـــاري، فـــإن المحـــاكم الجزائریـــة تخـــتص بـــالنظر فـــي 
لأن القاعـدة الأساسـیة المتعلقـة . المنازعات التـي ترفـع ضـد الشـخص الاعتبـاري الـذي یكـون لـه مـوطن فـي الجزائـر

تطبیقهــا علـــى الأشـــخاص الطبیعیـــة، حیـــث جـــاءت بصـــیغة باختصــاص محكمـــة مـــوطن المـــدعى علیـــه لا یقتصـــر 
  .عامة ومجردة

ویقصـــد بمـــوطن الشـــخص الاعتبـــاري المـــوطن الحكمـــي ولـــیس الفعلـــي، ویرجـــع فـــي تحدیـــد مـــوطن الشـــخص      
مـــوطن الشـــخص الاعتبـــاري هـــو المكـــان الـــذي یوجـــد فیـــه :" ق م ج التـــي تـــنص علـــى أن 50/2الاعتبـــاري للمـــادة 

بة للشــركات التـي یكـون مركزهــا الرئیسـي فــي الخـارج ولهـا نشــاط فـي الجزائــر فیعتبـر مركزهــا مركـز إدارتـه أمــا بالنسـ
یكــون مــوطن الشــركة فــي مركــز :" مــن القــانون التجــاري فتــنص 547/1أمــا المــادة ". فــي نظــر القــانون فــي الجزائــر

  ."الشركة
ذا كان للشخص الاعتباري عدة فروع فیكون كل فرع موطنا له فیما یتعلق بمج ال نشـاطه، وتكـون المحكمـة التـي وإ

یقـــع فـــي دائـــرة اختصاصـــها أحـــد الفـــروع هـــي المختصـــة بالمنازعـــات المتعلقـــة بنشـــاطه، وهـــذا مـــا قضـــت بـــه المـــادة 
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وفـي الــدعاوى المرفوعـة ضــد شـركة، أمــام الجهــة القضـائیة التــي یقـع فــي دائـرة اختصاصــها أحــد :" ق إ م إ  39/4
تعتبــر محــاكم :" ...علــى 28لریــاض للتعــاون القضــائي حیــث نصــت المــادة ونفــس الموقــف تبنتــه اتفاقیــة ا". فروعهـا

إذا كــان للمــدعى علیــه وقــت النظــر  -ب:...الطــرف المتعاقــد الــذي صــدر فیــه الحكــم مختصــة فــي الحــالات التالیــة
محــل أو فــرع ذو صــبغة تجاریــة أو صــناعیة أو غیــر ذلــك فــي إقلــیم ذلــك الطــرف ) افتتــاح الــدعوى( فــي الــدعوى 

ونفـس الحكـم نجـده فـي ". د، وكانت قد أقیمت علیه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفـرعالمتعاق
  .34اتفاقیة رأس لانوف للتعاون القانوني والقضائي بین دول المغرب العربي في المادة 

لمحـاكم الجزائریـة التـي وعلى هذا الأساس إذا كان مركز الشركة في دولة أجنبیة وكـان لهـا فـروع فـي الجزائـر فـإن ا
وفیمـا یتعلـق بـدعاوى الإفـلاس . یقع في دائرة اختصاصها هذا الفرع هي المختصة بنظر النزاعات التي ترفـع ضـده

والتسویة القضائیة فینعقد الاختصاص القضائي للمحكمة التي یقع في دائـرة اختصاصـها مكـان افتتـاح الإفـلاس أو 
وبخصــوص الشــركات . ق إ م إ 40/3تمــاعي للشــركة حســب نــص المــادة التســویة القضــائیة أو مكــان المقــر الاج

التـي یكــون نشـاطها فــي الجزائــر، بینمـا مركزهــا الرئیســي فـي الخــارج فیعتبــر مركزهـا فــي نظــر القـانون الجزائــري فــي 
وبـذلك تخـتص المحـاكم الجزائریـة بـالنظر فـي ). ق ت 547/2(وتخضع للتشـریع الجزائـري ) ق م 50/2م( الجزائر

  .اعات التي ترفع ضد شركات أجنبیة لها نشاطا في الجزائرالنز 
  واختلاف موطنهم مسألة تعدد المدعى علیهم: ثانيالمطلب ال

یثــور التســاؤل عــن المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع المشــتمل علــى عنصــر أجنبــي، فــي حالــة تعــدد المــدعى     
  . ة من جهة أخرىموطنهم الدولي أو محل إقامتهم الدولی واختلافعلیهم من جهة، 

 القضــائي فـي هـذه الحالـة، لمحكمـة مــوطن أو محـل إقامـة أحـد المـدعى علــیهم الاختصـاصأجمـع الفقـه علـى مـنح 
لضـمان حسـن سـیر العدالـة، والحفـاظ علـى وحـدة   ،القضـائي المحلـي الاختصـاصكما هـو علیـه الحـال فـي مجـال 

 46.نازعــة الواحــدة أحكــام متضــاربة ومتعارضــةوحتــى لا تصــدر فــي الم ،وعــدم تشــتیتها وقطــع أوصــالها ،الخصــومة

فـي حالـة وجـود أكثـر مــن مـدعى علیـه واحـد فــي  -ومـن جهـة أخـرى فـإن هــذا الحكـم مـن شـأنه أن یجنـب المــدعي 
إقامــة أكثــر مــن دعــوى واحــدة فــي عــدة دول، ومــا ینجــر عنــه مــن مشــقة وعنــاء وضــیاع للوقــت والجهــد  -الــدعوى
  .والمال
فــي حالـة تعــدد المـدعى علــیهم  ": ق إ م إ التـي تــنص علـى 38هـذا المبــدأ فـي المــادة تبنـى المشـرع الجزائــري      

فــإذا تعــدد المــدعى . "یــؤول الاختصــاص الإقلیمــي للجهــة القضــائیة التــي یقــع فــي دائــرة اختصاصــها مــوطن أحــدهم
دائــرة  علـیهم فـي خصـومة واحــدة وكـان مـوطن كــل مـنهم یقـع فــي دائـرة محكمـة مختلفــة عـن المحكمـة التــي یقـع فـي

اختصاصها موطن الآخرین، جاز رفع الدعوى علیهم جمیعا أمام المحكمة التـي یقـع فـي دائـرة اختصاصـها مـوطن 
  .أحدهم، ویكون للمدعي الخیار بین هذه المحاكم

ن كانـــت هـــذه القاعـــدة مســـلم بهـــا فـــي مختلـــف القـــوانین الداخلیـــة ســـواء تلـــك المحـــدد للاختصـــاص القضـــائي       وإ
لي، فـإن الــدول التـي لــم تـنظم قواعــد خاصـة بالاختصــاص القضـائي الــدولي كـالجزائر وفرنســا تقــوم الـداخلي أو الــدو 

بتمدید القواعـد الداخلیـة للاختصـاص المحلـي الـداخلي علـى المجـال الـدولي مـع إدخـال علیهـا مایجـب مـن تكییفـات 
  47.وتعدیلات حتى تتلاءم مع المجال الدولي
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القضـائي الـدولي للمحـاكم الوطنیـة فـي حالـة تعـدد المـدعى  الاختصـاص لانعقادویشترط الفقه توافر الشروط التالیة 
  :علیهم الأجانب، وتتمثل هذه الشروط في

وجــود إرتبــاط جــدي بــین الطلبــات الموجهــة إلــى كافــة المــدعى علــیهم الأجانــب، یبــرر جمعهــا فــي دعــوى واحــدة  -أ
ط المبنـي علــى وحـدة الســبب أو وحـدة الموضــوع ویكفـي الارتبــا 48.ترفـع أمـام محكمــة مـوطن أو محــل إقامـة أحــدهم

  .وعدم القابلیة للتجزئة
یجـب أن یكـون المـدعى علـیهم مختصـمین فـي الـدعوى  تساوي المركز القانوني للمدعى علیهم الأجانـب، أي -ب 

فإذا كان بعضهم مختصما بصفة أصلیة والبعض الآخر بصـفة احتیاطیـة، فـإن المحكمـة المختصـة . بصفة أصلیة
  49.ولیس بصفة تبعیة مة موطن أحد المدعى علیهم المختصمین في الدعوى بصفة أصلیةهي محك

فـــإذا كـــان هنـــاك غـــش بقصـــد التحایـــل علـــى قواعـــد  50.أن یكـــون تعـــدد المـــدعى علـــیهم حقیقیـــا ولـــیس صـــوریا -ج
الاختصــــاص القضــــائي، بعقــــد الاختصـــــاص لمحكمــــة معینــــة، هـــــي فــــي الأصــــل غیــــر مختصـــــة فــــلا ینعقــــد لهـــــا 

فالرخصــة الممنوحــة للمــدعي برفــع دعــواه ضــد عــدة خصــوم كمــدعى . ولا مجــال لتــوفر حالــة التعــدد الاختصــاص،
فعلـى هـذا الأسـاس لا یجـوز لـه الإسـاءة فـي . علیهم، وتقدیم طلباته أمـام قاضـي واحـد احترامـا لعـدم تجزئـة الـدعوى

   51.لغشاستعمال هذه الرخصة، وحرمان الخصوم من المثول أمام قاضیهم الطبیعي عن طریق ا
یجب أن تكون المحكمة التـي ترفـع إلیهـا الـدعوى فـي حالـة تعـدد المـدعى علـیهم، هـي محكمـة مـوطن أو محـل  -د

ولا تطبق قاعدة محكمة موطن أحد المدعى علیهم إذا كان الاختصاص مبنیا على أسـاس جنسـیة  52.إقامة أحدهم
یقهــا فــي حالــة وجــود إتفــاق بــین المــدعي وأحــد لا یمكــن تطبكمــا . ق إ م إ 42أحــد المــدعى علــیهم تطبیقــا للمــادة 

محكمـــة أخـــرى غیـــر محكمـــة موطنـــه فـــي الحـــدود التـــي یســـمح بهـــا القـــانون لهـــذا  اختصـــاصالمـــدعى علـــیهم علـــى 
الاتفــاق، فــإن هــذه المحكمــة تكــون مختصــة بالنســبة لهــذا المــدعى علیــه فقــط، فــلا یجــوز للمــدعي رفــع دعــواه علــى 

لیســت محكمـة مــوطن أحــدهم بـل إنهــا المحكمـة المختصــة بهـذا المــدعى علیــه جمیـع المــدعى علـیهم أمامهــا، لأنهـا 
  53.خاص لاعتبارفقط 

  مسألة انعدام أو عدم معرفة موطن المدعى علیه في الخارج: المطلب الثالث
القضــائي  الاختصــاصمعظــم الــدول علــى مــوطن أو محــل إقامــة  المــدعى علیــه، كضــابط فــي تحدیــد  اتفقــت      

أن ضـــابط المـــوطن هـــو ضـــابط  اعتبـــرالوطنیـــة دون أن تفـــرق بینهمـــا، غیـــر أن بعـــض الفقهـــاء  الـــدولي لمحاكمهـــا
المـوطن، وهـذا الموقـف تبنتـه معظـم  انعـدام، یلجـأ إلیـه فـي حالـة 54أو بـدیل احتیاطيأصلي، ومحل الإقامة ضابط 

د أخــذت بمعیــار الإقامــة فــي أمــا الــدول الأنجلوسكســونیة كــإنجلترا والولایــات المتحــدة الأمریكیــة، فقــ. الــدول العربیــة
  .القضائي الدولي لمحاكمها الوطنیة وقت رفع الدعوى الاختصاصتحدید 
أو البــدیل وهــو  الاحتیـاطيوبالتــالي یمكــن اللجـوء إلــى الضــابط  55؛یكــون المــدعى علیـه بــلا مــوطن محـدد قـد      

سـبة للمـدعي، فـلا یكـون هنـاك محل الإقامـة، وقـد یكـون لـه مـوطن أو محـل إقامـة لكنـه مجهـول وغیـر معـروف بالن
محكمــة مــوطن المــدعى علیــه أو محــل إقامتــه، ففــي هــذه الحالــة مــا هــو المعیــار  اختصــاصمجــال للأخــذ بقاعــدة 

  الذي یأخذ به في تحدید المحكمة المختصة دولیا بنظر النزاع ؟
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المـدعى علیـه، تكـون یمكن للمدعي في هذه الحالة أن یرفع دعواه أمام محكمة غیر محكمـة مـوطن أو إقامـة      
ذا لـم یتیسـر  للاختصاصمختصة وفقا لإحدى القواعد الأخرى  القضائي الدولي والتي لها علاقة بطبیعـة النـزاع، وإ

القضــائي الــدولي لمحكمــة  الاختصــاصللمــدعي إیجــاد هــذه المحكمــة، وحتــى لا یكــون هنــاك إنكــار للعدالــة، فینعقــد 
 فـي تحدیـد نـوع الـدعاوى التـي تنظرهـا المحكمـة فـي هـذا الفــرض فاختلـغیـر أن الفقـه . مـوطن المـدعي أو جنسـیته

إلـى أنهــا تشـمل الـدعاوى المتعلقــة بـالأحوال الشخصـیة دون العینیـة مســتثنیا بـذلك الـدعاوى الشخصــیة  اتجـاهفـذهب 
 موقفــه علــى فكــرة رعایــة الاتجــاهالمرتبطــة بعقــار یقــع خــارج إقلــیم الدولــة التــي تنتمــي إلیهــا المحكمــة، وأســس هــذا 

  56.المدعي التي تظهر في مسائل الأحوال الشخصیة لصلتها الوثیقة بحیاة الفرد وكیانه

آخر  إلى القول أن هذه الدعاوى تشمل إلـى جانـب دعـاوى الأحـوال الشخصـیة دعـاوى الأحـوال  اتجاهوذهب       
العدالــة ومقتضــیات  راتاعتبــاالعینیــة، مبــررا رأیــه علــى أن تلافــي إنكــار العدالــة یشــترك فــي كــلا الــدعویین، وهــي 

النظام العام في إقلـیم الدولـة التـي بهـا مـوطن المـدعي أو التـي یتبعهـا بجنسـیته، وهـو الأمـر الـذي جعـل الكثیـر مـن 
دون تفرقــة بــین الأحــوال الشخصــیة  -محكمــة مــوطن المــدعي أو جنســیته  -هــذه المحكمــة باختصــاصالــدول تقــر 

فـــي الـــدعاوى العینیـــة لأن هـــذه الأخیــرة یتحقـــق فیهـــا عـــادة وجـــود  والأحــوال العینیـــة، غیـــر أن هـــذا الفـــرض مســتبعد
  57.محكمة مختصة دولیا

تغییــر المــدعى علیــه لموطنــه أو فقدانــه ف یكــون بوقــت رفـع الــدعوى، انتفائــهأو  الاختصــاصالعبـرة فــي ثبــوت  إن   
غیـر المـدعى علیــه القضـائي الـدولي للمحكمــة المختصـة، وعلیـه فــإذا  الاختصــاص علـىبعـد رفـع الــدعوى لا یـؤثر 

القضــائي الــدولي، وتبقــى المحكمــة مختصــة رغــم هــذا  الاختصــاصموطنــه بعــد رفعــه للــدعوى فهــذا لا یــؤثر علــى 
 الاختصــاصونفــس الشــيء إذا فقــد المــدعى علیــه موطنــه بعــد رفــع الــدعوى، فهــذا الفقــد لا یــؤثر علــى   58.التغییــر

نمــا یبـدأ فــ ي ترتیـب آثــاره مـن تــاریخ حدوثـه، فالــدعاوى التـي رفعــت القضـائي لأنـه لا یرتــب أي أثـر فــي الماضـي، وإ
تلـك  اختصـاصتظـل مـن  -وقـت رفـع الـدعوى  -أمام محكمة موطن المدعى علیه الأجنبي على أسـاس المـوطن 

    59 .المحكمــــة ولــــو تغیــــر مــــوطن المــــدعى علیــــه بعــــد ذلــــك، حفاظــــا علــــى الحقــــوق المكتســــبة قبــــل فقــــدان المــــوطن
 :الخاتمة

القضـائي الـدولي للمحـاكم الجزائریـة، فـرغم عـدم  الاختصاصنتج أهمیة الموطن كضابط لتحدید ستامما سبق      
إلا أن الفقـه والقضـاء  -لاسـیما ضـابط المـوطن-القضائي الـدولي الاختصاصنص المشرع الجزائري على ضوابط 

عـات المشـوبة بعنصـر المحلي الداخلي على المجال الدولي، للفصـل فـي المناز  الاختصاصتبنى مبدأ تمدید قواعد 
 للاختصـــاصبالأحكـــام المتعلقـــة بـــالموطن المحـــددة  الاســـتعانةأجنبـــي، فـــلا یوجـــد مـــا یمنـــع القاضـــي الجزائـــري مـــن 

ســقاطهاالــداخلي،   توتوصــل. طبیعــة المنازعــات الدولیــة الخاصــة الاعتبــارعلــى المجــال الــدولي مــع الأخــذ بعــین  وإ
ضــــابط مــــوطن المــــدعى علیـــه كقاعــــدة عامــــة لتحدیــــد  إلـــى أن المشــــرع الجزائــــري نــــص علـــى يلال دراســــتمـــن خــــ

وعلــى ضـابط مــوطن المـدعي فــي . الطـرف الضــعیف فـي العلاقــة القانونیـة باعتبــارهالمحــاكم الجزائریـة،  اختصـاص
بعــض القضـــایا، التــي یكـــون فیهــا هـــذا الأخیــر الطـــرف الضــعیف، كالـــدعاوى المتعلقــة بالنفقـــة، التأمینــات، أو تلـــك 

  .خال...المتعلقة بالعامل
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ن كان المشرع الجزائري أخذ بضابط موطن المدعى علیه كأصل عام في تحدید  القضائي  الاختصاصوإ
به، في حالة  الاستعانةللمحاكم الجزائریة، إلا أن لهذا الضابط إستثناءات خاصة، بحیث یمتنع على القاضي 

 ما هو موضح في المادة الحصري لمحكمة معینة بناءا على ضوابط أخرى نص علیها  القانون ك الاختصاص
الحصري للمحاكم الجزائریة بناءا على ضوابط معینة تتحدد حسب  الاختصاصالتي نصت على ق إ م إ،  40

  .نوع الدعوى
مــوطن الشــخص الاعتبــاري  ، كمســألةمــوطنالهــذا بعــض المســائل المتعلقــة بضــابط  يفــي موضــوع توتناولــ     

، أمــا مــوطن أحــدهم یمكــن للمــدعي رفــع دعــواه أمــام محكمــة وأنــه ،مــوطنهم واخــتلافتعــدد المــدعى علــیهم  ومســألة
بضــابط محــل  الاسـتعانةللمــدعي  فـي هــذه الحالـة مــوطن المـدعى علیــه أو عـدم معرفتــه، فــیمكن انعـدامعـن مســألة 

القضـائي الـدولي الـذي  الاختصـاصالإقامة، وفي حالة عدم معرفته فـیمكن لـه اللجـوء إلـى أي ضـابط مـن ضـوابط 
القضـــائي للمحكمـــة  الاختصـــاص علـــىإلـــى أن تغییـــر المـــوطن لا یــؤثر  وفـــي الأخیــر توصـــلت. نزاعلــه علاقـــة بـــال

  . تكون بوقت رفع الدعوى انتفائهالقضائي أو  الاختصاصلأن العبرة في ثبوت  ،المختصة
  :قدم الاقتراحات التالیةالدراسة المتواضعة لهذا الموضوع أ هذه وبناءا على ماتقدم ومن خلال

دراسـة معمقــة ومسـتفیظة، تواكــب تطــور  للمحـاكم الجزائریــة ســة موضـوع الاختصــاص القضـائي الــدوليضـرورة درا 
ینبغــي علــى المشــرع الجزائــري تــدارك الــنقص الــذي یعتــري التشــریع الــوطني عنــد كمــا . العلاقــات الدولیــة الخاصــة

ص المحــاكم الجزائریــة وذلــك بتخصــیص فصــل یحــدد ضــوابط اختصــاتعدیلــه لقــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، 
كمـــا ادعـــوا القضـــاء . فـــي النزاعـــات الدولیـــة الخاصـــة، لاســـیما تلـــك المتعلقـــة بالأحكـــام الخاصـــة بـــالموطن الـــدولي

الجزائــري لتفعیــل اجتهــاده وتــرویض النصــوص القانونیــة المحــددة للاختصــاص القضــائي الــداخلي المحلــي لاســیما 
وكـذا تفعیــل الاتفاقیــات . مشـكلة الاختصــاص القضـائي الــدولي تلـك المتعلقــة بضـابط المــوطن، والقیـاس علیهــا لحــل

الدولیــة المتعلقــة بالتعــاون القضــائي التــي صــادقت علیهــا الجزائــر، بتطبیــق بنودهــا علــى النزاعــات الدولیــة الخاصــة 
باعتبـار أن هـذه الاتفاقیـات هـي مصـدر مـن مصـادر . التي یكون أحد أطرافها ینتمي إلـى دولـة طـرف فـي الاتفاقیـة

  . قانون بل وتعلو على القوانین الداخلیةال
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  :الهوامش
   .5، ص2007هشام صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة،  - 1
یجوز أن یكلف بالحضور كل أجنبي، حتى ولو لم یكن مقیما في الجزائر، أمام :" ق إ م إ على 41تنص المادة  - 2

  .القضائیة الجزائریة لتنفیذ الالتزامات التي تعاقد علیها في الجزائر مع جزائري الجهات
كما یجوز أیضا تكلیفه بالحضور أمام الجهات القضائیة الجزائریة بشأن التزامات تعاقد علیها في بلد أجنبي مع 

 ."»جزائري
قضائیة الجزائریة بشأن التزامات تعاقد یجوز أن یكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات ال«  :على 42وتنص المادة 

  .»علیها في بلد أجنبي حتى ولو كان مع أجنبي 
المتضمن ق إ م إ، إلا أن  25/02/2008المؤرخ في  08/09رغم تعدیل قانون الإجراءات المدنیة بمقتضى القانون  - 3

. د الاختصاص القضائي الدوليالمشرع الجزائري لم یستدرك النقص الذي یشوب هذا القانون من حیث تحدیده لقواع
وانتقد الفقه عدم تضمین ق إ م إ لقواعد الاختصاص القضائي الدولي، مبررا موقفه أنه إذا كان قانون الإجراءات المدنیة 
الملغى وضع في ظروف انتقالیة اقتضت صدوره، فإنه كان على المشرع استدراك النقص الذي شاب هذا القانون فیما 

تصاص القضائي الدولي، وأن یتولى تنظیمها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، خاصة في ظل یتعلق بقواعد الاخ
العولمة وفي ظل الانفتاح الذي تعرفه الدولة من خلال استقطاب المستثمرین الأجانب، وفي ظل التبادلات التجاریة بین 

بالتالي فإن عدم وضع قواعد قانونیة خاصة الدول التي تتطلب دخول الأجانب إلى الجزائر والاستقرار فیها، و 
بالاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائریة، یجعل من الجزائر في وضع المتهم لمبدأ إنكار العدالة، على أساس أن 

من قانون إ م إ المتعلقتین بالاختصاص القضائي الدولي تعطي الاختصاص القضائي للمحاكم  42و 41المادتین 
ءا على ضابط الجنسیة الجزائریة لأحد الطرفین، أما النزاعات بین الأجانب حسب هاتین المادتین فإنها غیر الجزائریة بنا

  .مختصة بالنظر فیها
نوریة شبورو، الزواج المختلط وتأثیره على حالة الزوجین، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة  - 4

  .151، ص2017- 2016الحقوق والعلوم السیاسیة،
منشأة  الإسكندریة، الاختصاص القضائي،، 2عبد الحمید الشواربي، التعلیق الموضوعي على قانون المرافعات، الجزء - 5

   .31، ص2004،المعارف
  .81، ص2006أشرف عبد العلیم الرفاعي، الاختصاص القضائي الدولي، مصر، دار الكتب القانونیة،  - 6
الأجنبي كضابط لتحدید الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربیة دراسة فقهیة خالد هشام توطن المدعى علیه  - 7

  .166، ص2003قضائیة مقارنة، الإسكندریة، منشأة المعارف، 
  .260اشرف عبد العلیم الرفاعي، مرجع سابق، ص - 8
، 2003باعة والنشر والتوزیع،، الجزائر، دار هومة للط2اسم، القانون الدولي الخاص الجزائري،جـــــراب بلقــــــــأع- 9

  .22، 21ص
. 18،ص1989،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،2محند اسعد، القانون الدولي الخاص، القواعد المادیة،ج - 10

  .21،22أعراب بلقاسم، مرجع سابق، ص
 .31عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص - 11
   .257أشرف عبد العلیم الرفاعي، مرجع سابق، ص  - 12
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بیروت، دار النهضة  ،1فؤاد عبد المنعم ریاض، مبادئ القانون الدولي الخاص في القانون اللبناني والمصري، الجزء - 13
  .463، ص 1969العربیة للطباعة والنشر،

 ،2009، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1محمد ولید المصري، الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص، ط - 14
 .300ص 

15-MARIE-LAURE Niboyet, GERAUD DE GEOUFFRE de la Pradelle, Droit international 
privé, Paris, L.G.D.J,2008,N°405,P299. 
 16- PIERRE Mayer, Droit international Privé, 5em édition, Paris, Edition Mintchrestien, 
E.J.A,1996, P192.  
17- FRANÇOISE Moneger, Droit international privé, Paris, Litec, 2005, p180. Yvon 
LOUSSOUARN et Pierre BOUREL, Droit international privé, 6e édition, Paris, DALLOZ, 
1999, n°452, p 542.   
18-FRANÇOISE Moneger, op.cit, p180. 

  .123، ص1995سنة  ،المجلة القضائیة، العدد الأول -19
هذا القرار تم التعلیق علیه من طرف الدكتور زروتي الطیب . 91، ص 1993ائیة، العدد الثالث، سنة المجلة القض -20

اجتهاد القضاء الجزائري في میدان القانون الدولي الخاص معلقا علیه، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر، : في كتابه
  .55، ص2014

ت الدولیة الخاصة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون سمیة كمال، تطبیق قانون القاضي على المنازعا -21
   .36، ص 2016الدولي الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، 

ج ر رقم . 11/02/2002مؤرخ في  01/47صادقت الجزائر على اتفاقیة الریاض بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -22
  .12/02/2001بتاریخ  3

ج . 1994یونیو  27مؤرخ في  94/181صادقت الجزائر على اتفاقیة رأس لانوف بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -23
  1415محرم  23بتاریخ  43ر رقم 

وصادقت علیها الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  2003یولیو  22أبرمت الاتفاقیة الجزائریة الایطالیة بتاریخ  -24
.03ص  16/02/2005مؤرخة في  13ج ر رقم .13/02/2005ي مؤرخ ف 05/72   

وصادقت علیها الجزائر بمقتضى المرسوم  24/02/2005أبرمت الاتفاقیة الجزائریة الإسبانیة بمدرید بتاریخ  -25
  .14ص  15/02/2006مؤرخة في  08ج ر رقم .11/02/2006مؤرخ في  06/64الرئاسي رقم 

، وصادقت علیها الجزائر بموجب 12/10/2010لجزائریة الكویتیة في الجزائر بتاریخ تم التوقیع على الاتفاقیة ا -26
  .08، ص 14/10/2015مؤرخة في  54ج ر رقم . 05/10/2015مؤرخ في  15/258مرسوم رئاسي رقم 

  .89، ص1996سنة  ،، العدد الأولالمجلة القضائیة -27
  . 74خالد هشام، مرجع سابق، ص -28
  . 41سابق، ص  سمیة كمال، مرجع -29
یرى جانب من الفقه في الدول العربیة، أن المحاكم الوطنیة إذا كانت مختصة بالنظر في الدعاوى على أساس  -30

تتنصل من هذا الاختصاص إذا كان وجود المدعى علیه على إقلیمها  هاضابط موطن المدعى علیه أو محل إقامتة، فإن
لنزاع بالإقلیم، ویتعارض مع مبدأ قوة النفاذ الذي یعد الأساس الجوهري لأن الوجود العارض لا یكفي لربط ا. عارضا

   .لقاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى علیه في المجال الدولي
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 -2.الموطن هو المكان الذي یقیم فیه الشخص عادة  -1:" من القانون المدني الأردني على 39تنص المادة  -31
من القانون المدني  42ونفس المضمون نجده في المادة ". ثر من موطنویجوز أن یكون للشخص في وقت واحد أك

   .من القانون المدني اللیبي 40السورین والمادة 
  .101هشام صادق، مرجع سابق، ص  -32
  .268أشرف عبد الرفاعي، مرجع سابق، ص  -33
  . 85-84خالد هشام، مرجع سابق، ص-34
   .106هشام صادق، مرجع سابق، ص-35
   .105-103صادق، مرجع نفسه، هشام  -36
، 1998محمــــد عبـــــد العــــال عكاشـــــة، أصــــول القـــــانون الــــدولي الخـــــاص اللبنــــاني المقـــــارن، بیروت،الــــدار الجامعیـــــة، -37
  .441ص
، وقد یكون الولد على الأب مالم یكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن )ق أ 74م(یكون الزوجة  الدائن بالنفقة قد -38

الدخول، وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة أو لمزاولة الدراسة، وتسقط  الرشد والإناث إلى
الغذاء،الكسوة،العلاج والسكن أو أجرته، وما یعتبر من الضروریات : وتشمل النفقة ،)ق أ  75م (بالاستغناء عنها بالكسب

 ).ق أ 78(في العرف والعادة
 ]د ت[ التنازع الدولي للقوانین والمرافعات المدنیة الدولیة، القاهرة، دار النهضة العربیة، أحمد عبد الكریم سلامة، -39

   .109ص 
   .479محمد عبد العال عكاشة، مرجع سابق، ص  -40
  .169نوریة شبورو، مرجع سابق، ص  -41
  .56سمیة كمال، مرجع سابق، ص  -42
مة موقع العقار، وفي مجال المنقولات یتابع المؤمن له أمام إلا أنه في مجالات العقارات یكون الاختصاص لمحك -43

  .محكمة موقع الأشیاء، وفي التأمین عن الحوادث للمؤمن له أن یتابع المؤمن أمام محكمة وقوع الفعل الضار
   .684، ص 1986، مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 9، ط2عز الدین عبد االله، القانون الدولي الخاص، ج -44
  .18خالد هشام، مرجع سابق، ص -45
   .273أشرف عبد العلیم الرفاعي، مرجع سابق، ص  -46

47  - DUSAN Kitic, Droit international privé, Paris, Ellipses Edition Marketing S.A, 2003, 
p97.  

   .85أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص  - 48
ن كان أحدهم مدینا أصلیا، والثاني كفیل فإن المحكمة المختصة هي محكمة فإذا اختلفت مراكز المدعى علیهم بأ - 49

كمال  .المدین الأصلي لأن التزام الكفیل التزاما تبعیا وهو بذلك أدني من التزام المدین وبذلك تغلب محكمة موطن المدین
دولي في القانون الأردني، عبد الرحیم العلاوین وخلدون سعید قطیشات، دور الموطن كضابط للاختصاص القانوني ال

، 2011، كلیة الحقوق، جامعة الأردن،2، العدد 38دراسة تحلیلیة مقارنة، دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد 
  .713ص



 نعیمة بین شاب                                                   القضائي الدولي في القانون الجزائري ختصاصللادور الموطن كضابط 
 

364 

ویكون التعدد صوریا في حالة ما إذا أدخـل المـدعي خصـما فـي الـدعوى، وهـو لا شـأن لـه بهـا ولـیس لـه أي صـلة بهـا  -50
بــأن یتحایــل علــى قواعــد الاختصــاص القضــائي بقصــد جلــب المــدعى علــیهم . مــوطن المــدعى علیــهإلا لقــرب موطنــه مــن 

  .الآخرین أمام محكمة هو اختارها
   . 51سمیة كمال،مرجع سابق، ص - 51
   .86أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص  - 52
   .713، صمرجع سابقكمال عبد الرحیم العلاوین وخلدون سعید قطیشات،  - 53
   .279أشرف عبد العلیم الرفاعي، مرجع سابق، ص - 54
ونقصد بانعدام . قد یكون المدعى علیه بلا موطن بسبب اختلاف أحكام كسب الموطن وفقده في الدول المختلفة - 55

  .الموطن الخاصة موطن المدعى علیه، سواء الموطن العام أو
محـاكم الجمهوریـة بنظـر الـدعوى التـي ترفـع علــى  تخـتص: " مـن قـانون المرافعـات المصـري علـى 30/7تـنص المـادة  -56

إذا كانــت الــدعوى متعلقــة  -7:...ي الــذي لــیس لــه مــوطن أو محــل إقامــة فــي الجمهوریــة وذلــك فــي الأحــوال الآتیــةالأجنبــ
ــم یكــن  ــا لــه مــوطن فــي الجمهوریــة، وذلــك إذا ل بمســألة مــن مســائل الأحــوال الشخصــیة وكــان المــدعي وطنیــا أو كــان أجنبی

تشــیر هـــذه المــادة إلـــى ". لیــه مـــوطن معــروف فـــي الخــارج أو كـــان القــانون الـــوطني واجــب التطبیـــق فــي الـــدعوىللمــدعى ع
أن یكـون  -1:اختصاص المحاكم المصریة إذا كان المدعى علیه غیر معروف له موطن خارج مصـر بشـرط تـوافر مـا یلـي

 -2.بشـرط أن یكـون لـه مـوطن فـي مصـرالمدعي مصري الجنسیة بصرف النظر عن موطنه أو أن یكـون أجنبـي الجنسـیة 
أن یكــون موضـوع الـدعوى مســألة مـن مسـائل الأحــوال  -3.أن لا یكـون للشـخص المــدعى علیـه مـوطن معــروف فـي الخـارج

الشخصیة التي یـتم تحدیـدها وفقـا للقـانون الـوطني، وهـذا الشـرط یتماشـى مـع فلسـفة المشـرع المصـري فـي عقـد الاختصـاص 
  .ي مسائل الأحوال الشخصیةالتشریعي للقانون المصري ف

   .280أشرف عبد العلیم الرفاعي، مرجع سابق، ص - 57
   .281أشرف عبد العلیم الرفاعي، المرجع نفسه، ص - 58
صالح جاد المنزلاوي، الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولیة والاعتراف والتنفیذ الدولي للأحكام  - 59

  .80، ص 2008، الأجنبیة، مصر، دار الجامعة الجدیدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


